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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  عرض الحديث علي اقوال الصحابة
الكلمات المفتاحية: عرض-الحديث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  عرض الحديث علي اقوال الصحابة
II. موضوع المقالة 
 هناك مقياسان أيضًا اتّخذهما العلماء في نقد السنة، وأخذ بهما بعض العلماء، قال بعض العلماء: الحديث الذي تعمّ به البلوى والذي إليه تكون الحاجة ماسّة في عموم الأحوال لا بد أن يأتي بروايات مشهورة؛ ليكون مقبولًا وموثقًا، فإذا لم يكن كذلك يُرفض؛ لأنه لو صح لانتشر وشاع بين الصحابة ومن بعدهم، فالعادة تقتضي استفاضة نقل ما تعمّ به البلوى، ومعنى ذلك: أنهم -هؤلاء العلماء الذين يقولون بهذا- عرضوا الأحاديث على ما عليه الصحابة من قول أو عمل، والحديث الصحيح يأخذ به الأئمة من أصحاب النبي ، فإذا أعرضوا عن حديث -وهم الأصول في نقل الشريعة- دلّ ذلك على انقطاعه أو نسخه، وذلك بأن يختلفوا في حادثة بآرائهم، ولم يحاج بعضهم في ذلك بحديث؛ كان ذلك الحديث غير صحيح؛ لأن استعمال الرأي والإعراض عن النص غير سائغ، ومن هنا يبرز دور مقياس آخر، وهو معرفة الصحابة بهذا الحديث أو لا، وهذان المقياسان كما يبدو واضحًا يرجعان إلى أصل واحد أو مقياس واحد، وهو الرجوع بالحديث وعرضه على عمل الصحابة وفتاويهم، ومدى نقلهم له، فإذا كانت العادة تقتضي أن يعلمه أكثرهم وأن يعملوا به، وحدث ذلك فعلًا ونقلوه قُبلُ وكان صحيحًا، أما إذا أعرضوا عنه والحالة هذه وواجب عليهم ألا يُعرضوا عمّا ثبت عن رسول الله  كان ذلك دليلًا على أنه لم يصدر عن رسول الله . 
تطبيق هذا المقياس في ردّ بعض الأحاديث:
وطبق الأحناف المقياس الأول، وهو الحديث الذي تعمّ به البلوى؛ لا بد أن يكون منتشرًا ومشهورًا بين الصحابة }، وشاركتهم فيه المالكية -كما يقول ابن حزم- فقالوا: إن حديث مسّ الذكر ينقض الوضوء مثلًا ليس صحيحًا؛ لأنه مما تعمّ به البلوى، وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربع، رواه أبو داود والنسائي من طريق مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة بن الزبير قال: دخلت على مروان، فذكر ما يكون منه الوضوء فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان: أن رسول الله  قال: ((من مسّ ذكره فليتوضأ)) ورواه ابن ماجه من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، ورواه الترمذي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة -أي: مباشرة- قال الحنفية: إن هذا الحديث شاذّ؛ لانفراد بسرة بروايته مع عموم الحاجة إلى معرفته؛ فدلّ ذلك على زيافته -يعني: عدم كونه صحيحًا- إذ القول بأن النبي  خصّ بسرة بالتعليم في هذا الحكم مع أنها لا تحتاج إليه، ولم يعلم سائر الصحابة مع شدّة الحاجة إليه شبه المحال، وفي الحقّ أنه قد رُوي هذا الحديث عن صحابة آخرين غير بسرة كأبي هريرة، وجابر، وسالم، وزيد بن خالد، وعائشة، وأم حبيبة، وغيرهم.
ومن الأحاديث التي شذّت كذلك مع اشتهار الحادثة حديث الجهر بالتسمية، وهو ما روى أبو هريرة >: ((أن النبي  كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم))، وروى أبو قلابة عن أنس >: ((أن النبي  وأبا بكر وعمر { كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم))، ولمّا شذ مع اشتهار الحادثة، ومع أنه معارض بأحاديث أقوى منه في الصّحة دالة على خلافه؛ لم يُعمل به في رأي بعض العلماء، وردّ هؤلاء العلماء أيضًا تطبيقًا لهذا المقياس خبر الوضوء مما مسّته النار، وخبر الوضوء من حمل الجنازة، وخبر رفع اليدين عند الركوع، وعند رفع الرأس منه؛ لأنه لم يشتهر النقل فيها مع حاجة الخاص والعام إلى معرفتها. 
يقول الأحناف: إنه قد يعترض بعض الناس على قبولنا وجوب الوتر، ووجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، مع أن هذا وذاك من خبر الواحد ممّا تعمّ به البلوى، ويردّون على ذلك بأن فعل رسول الله  لهذه الأمور ليس من الآحاد، وإنما هو من الأخبار المشهورة، أما الوجوب فقد قبلناه وإن كان من أخبار الآحاد؛ لأنه مما يجوز أن يُوقف عليه بعض الخواص لينقلوه إلى غيرهم، فإنما قبلنا خبر الواحد في هذا الحكم، فأما أصل الفعل فإنّما أثبتناه بالنقل المستفيض، يعني: بالنقل المتواتر، وأصل الفعل هو المضمضة والاستنشاق.

وأما الوجوب فهو الذي مما يجوز أن يوقف عليه بعض الخواص؛ لينقلوه إلى غيرهم، ونُذكّر بأن الخبر المشهور عند الأحناف يُخالف في مفهومه الخبر المشهور عند المحدّثين؛ فالخبر المشهور عند الأحناف: هو الذي يُشتهر بعد عصر الصحابة }، هذا وقد أسّس الأحناف المقياس الثاني، وهو أن أخذ الصحابة بالحديث دليلٌ على صحّته، وأن إعراضهم عنه مع الاختلاف بينهم في الحكم دليل على انقطاعه وعدم صحته، أسّسوه على أن الصحابة -وهم الأصول في نقل الدين- لم يُتّهموا بترك الاحتجاج بما هو حجّة، ولم يُتهموا بالكتمان والاشتغال بما ليس بحجّة، وعنايتهم بالحجج كانت أقوى من عناية غيرهم بها، فترك المحاجة بخبر الواحد وعدم العمل به عند ظهور الاختلاف فيهم، وجريان المحاجة بينهم بالرأي، والرأي ليس بحجّة مع ثبوت الخبر -هذا دليل ظاهر على أنه سهو ممن رواه بعدهم، أو منسوخ، وكلاهما لا يُعمل به، وليس بحجة.
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